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القول في شرائط الذمة
القول في شرائط الذمة•
قبول الجزية بما يراه الامام عليه السـلام أو والـي المسـلمين     -الأول•

*.على الرءوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها

هذا الشرط من اركان عقد الجزية و لا بد من قصده و ذكره حـين   *•
.حتى يعطوا الجزية عن يد: العقد لقوله تعالى

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
مثل العزم على حرب المسـلمين    أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان -الثاني•

*.و إمداد المشركين

هذا الشرط من لوازم العقد المرتكزة فلا يعتبـر ذكـره أو اشـتراطه    *•
.في العقد

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخـروج عـن الذمـة، بـل      1مسألة •

الأول منهما من مقومات عقد الجزية و الثـاني منهمـا مـن مقتضـيات     
الأمان، و لو لم يعدا شرطا كان حسنا، و لو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا 

.ناقضين للعهد و خارجين عن الذمة، اشترط عليهم أم لم يشترط

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر و الزنا و أكـل   -الثالث•

*.لحم الخنزير و نكاح المحرمات

هذا الشرط من لوازم الشرط الرابـع الـذي هـو مـن أركـان عقـد       *•
الجزية فلا يجوز لهم التظاهر بالمنكرات عندنا سواء اشـتراط علـيهم   

نعم، لو اشترط و كـان الأمـان معلقـا عليـه،     . في العقد أم لم يشترط
نقض الأمان بمخالفته و إلا فالأمان على حاله و إن حـدوا أو عـزروا   

.بمخالفته 
501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
من أداء حق أو تـرك    قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين -الرابع•

محرم أو إجراء حدود اللَّه تعالى و نحوها، و الأحوط اشـتراط ذلـك   
*.عليهم

هذا الشرط من اركان عقد الجزية و لا بد من قصده و ذكره حـين   *•
.حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون: العقد لقوله تعالى

501: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد و  2مسألة •

خرجوا عن الذمة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هـذين أيضـا موجبـة    
لنقض العقد مطلقـا، فيخرجـوا عنهـا بالامتنـاع و المخالفـة و إن لـم       

*.يشترطا عليهم
قد مر أن الشرط الرابع من أركان العقد فلا بد من قصده و ذكره و *•

مخالفته يوجب نقض الأمان مطلقا و أما الشرط الثالث فهو من لوازم 
الشرط الرابع فلا يجوز لهم التظاهر بالمنكرات عندنا سـواء اشـتراط   

نعم، لو اشترط و كـان الأمـان معلقـا    . عليهم في العقد أم لم يشترط
عليه، نقض الأمان بمخالفته و إلا فالأمان علـى حالـه و إن حـدوا أو    

.عزروا بمخالفته 

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
كالزنا بنسائهم و اللـواط بأبنـائهم و     أن لا يؤذوا المسلمين -الخامس•

السرقة لأموالهم و إيواء عين المشركين و التجسس لهم، و لا يبعـد أن  
يكون الأخيران سيما الثاني منهما من منافيات الأمان و لزوم تركهمـا  

*.من مقتضياته
هذا الشرط من لوازم الشرط الرابـع الـذي هـو مـن أركـان عقـد       *•

الجزية فلا يجوز لهم ذلك سواء اشـتراط علـيهم فـي العقـد أم لـم      
نعم، لو اشترط و كـان الأمـان معلقـا عليـه، نقـض الأمـان       . يشترط

بمخالفته و إلا فالأمان على حاله و إن حدوا أو عـزروا بمخالفتـه إلا   
.إذا كان من منافيات الأمان فينقض الأمان مطلقا

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
أن لا يحدثوا كنيسةو لا يضربوا ناقوسا و لا يطيلوا بناء، و  -السادس•

*.لو خالفوا عزروا

هذا الشرط ليس ركنا للعقد و لا لازم له فلا بد من اشـتراطه فلـو   *•
.اشترط و كان الأمان معلقا عليه، ينقض الأمان بمخالفته

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
هذان الشرطان أيضـا كالثالـث و الرابـع يحتمـل أن يكـون       3مسألة •

و يحتمل أن يكـون ناقضـا مـع     ،*مخالفتهم فيهما ناقضا للعهد مطلقا
الاشتراط، و احتمل بعضهم أن يكون النقض فيمـا إذا اشـترط بنحـو    
تعليق الأمان لا الشرط في ضمن عقده، و لا شبهة فـي الـنقض علـى    

.هذا الفرض

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة

قد مر أن الشرط الخامس من لوازم الشرط الرابع الـذي هـو مـن    *•
أركان عقد الجزية فلا يجوز لهم ذلك سواء اشتراط عليهم في العقد 

نعم، لو اشترط و كان الأمان معلقا عليه، نقض الأمـان  . أم لم يشترط
بمخالفته و إلا فالأمان على حاله و إن حدوا أو عـزروا بمخالفتـه إلا   
إذا كان من منافيـات الأمـان فيـنقض الأمـان مطلقـا و أمـا الشـرط        
السادس فليس ركنا للعقد و لا لازم لـه فـلا بـد مـن اشـتراطه فلـو       

.اشترط و كان الأمان معلقا عليه، ينقض الأمان بمخالفته

502: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج 
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القول في شرائط الذمة
الثالث أن لا يؤذوا المسـلمين كالزنـا بنسـائهم و اللـواط بصـبيانهم و      •

السرقة لأموالهم و إيواء عين المشركين و التجسس لهـم، فـإن فعلـوا    
شيئا و كان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا، و إن لم يكن مشـترطا  
كانوا على عهدهم، و فعل بهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير كما 

صرح بذلك غير واحد، 

268: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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القول في شرائط الذمة
بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة، و أنه ممـا  •

ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه، بل قد سـمعت تصـريح الـدروس    
بانتقاض العهد به و إن لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة، بل هـو ظـاهر   

النافع أيضا،

268: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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القول في شرائط الذمة
ء من الأدلة اعتبار ذلك في عقـد الذمـة، بـل     و فيه أنه ليس في شي •

مقتضى الإطلاق خلافه، 

268: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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القول في شرائط الذمة
نعم لو اشترط فيه نقض بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليـه،  •

بل في بعض الكتب دعواه، و هو إن تم الحجة 

268: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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القول في شرائط الذمة

لا ما قيل من كونه مقتضى الشرطية التي لم يقع التراضي إلا عليها، إذ •
قد يقال إن مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به كما في غيره من 
العقود لا انتقاض العهد به، إلا أن الظاهر كون عقد الذمة لـيس كغيـره   
من العقود التي لا تقبل التعليق، بل هو ضرب من العهد، فيجوز حينئذ 
تعليق الأمان و الذمة على ذلك كالوصية العهدية و الأمارة و نحوهما، 

و حينئذ يتجه الحكم بالنقض مع فرض وقوع العقد على هذا الوجه، 

268: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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القول في شرائط الذمة
و على كل حال لا وجه لذكر ذلك شرطا من شـرائط الذمـة، إذ هـو    •

حينئذ على ما عرفت مما يصح اشتراطه في عقدها كغيره من الشرائط، 
لا أنه من شرائط صحة عقدها على معنى عدم جواز عقدها بدونـه، و  

 اللَّه العالم

268: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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القول في شرائط الذمة
أحدهما يجب عليهم فعله، و الأخـر  : المشروط في عقد الذمة ضربان•

أحـدهما  : فما يجب عليهم فعله على ضـربين . يجب عليهم الكف عنه
بدل الجزية، و الآخر التزام أحكام المسلمين، و لا بد من ذكر هـذين  
الشرطين في عقد الجزية لفظـا و نطقـا فـإن أغفـل ذكرهمـا أو ذكـر       

حتَّـى يعطُـوا الْجزِيْـةَ عـنْ يـد و هـم       «أحدهما لم ينعقد لقوله تعالى 
.و الصغار التزام أحكام المسلمين و إجراؤها عليهم» 2» «صاغرُونَ

43: ، ص2 المبسوط في فقه الإمامية، ج
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القول في شرائط الذمة
.جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم إلى ستة أقسام: مسألة•
سـقوط   أحـدها : يجب شرطه و لا يجوز تركـه و الأمـران  :) أحدها( •

التزام حكم الإسلام و لا بـد مـن ذكـر هـذين      الثانيالجزية عليهم و 
الأمرين معا لفظا و نطقا و لا يجوز الإخلال بهما و لا بأحـدهما فـإن   
أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية و لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى حتَّـى  

قد بينا أن الصغار و هو التـزام  يعطوُا الْجزِيْةَ عنْ يد و هم صاغرُونَ و 
و لرواية ابن غياث عن أبـي عبـد   أحكام المسلمين و إجراؤها عليهم 

و لو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضـين  : االله عليه السلام
.للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم

969: ، ص)القديمة-ط(منتهى المطلب في تحقيق المذهب  
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القول في شرائط الذمة
باب صدقةَِ أَهلِ الْجزِيْةِ•
علي بنُ إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنْ حماد بنِ عيسى عنْ حريِزٍ عـنْ زرارةَ   1•

قَالَ قُلْت لأَبيِ عبد اللَّه ع ما حد الْجزِيْةِ علَـى أَهـلِ الْكتَـابِ و هـلْ     
َشي كَي ذلف هِملَيع  فقََالَ ذاَك ِرهوا إلِىَ غَيوزجي أَنْ يغنْبلَا ي ظَّفوم ء

إلِىَ الإِْمامِ أَنْ يأْخذَُ منْ كُلِّ إِنْسانٍ منهْم ما شَاء علَـى قَـدرِ مالـه بِمـا     
يطيقُ إِنَّما هم قوَم فَدوا أَنفُْسهم منْ أَنْ يسـتَعبدوا أَو يقْتَلُـوا فَالْجزِيْـةُ    
تُؤْخذَُ منهْم علىَ قَدرِ ما يطيقوُنَ لهَ أَنْ يأْخذَُهم بهِ حتَّى يسـلموا فَـإِنَّ   
  رُونَ وصـاغ مه و دنْ يةَ عْطوُا الْجزِيعتَّى يالىَ قَالَ حتَع و كارتَب اللَّه
كَيف يكوُنُ صاغراً و هو لَا يكْترَِثُ لما يؤْخذَُ منهْ حتَّى يجِـد ذلُـا لمـا    

 أُخذَ منهْ فَيألَْم لذلَك فَيسلم

566: ، ص3 الكافي، ج
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القول في شرائط الذمة
على الصغار و الذلّّ، و هـو  ] 6[منهم ] 5[أي تؤخذ » و هم صاغرُونَ«•

أن يأتى بها بنفسه ما شيا غير راكب، و يسلّمها و هو قـائم و الآخـذ   
.أدها: و يقال له] 7[جالس، و أن يؤخذ بتلبيبه 

49: ، ص2 تفسير جوامع الجامع، ج
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القول في شرائط الذمة
»و هم صاغرُونَ«•
أي ذليلون مقهورون يجرون إلى الموضـع الـذي يقـبض مـنهم فيـه       •

بالعنف حتى يؤدوها و قيل هـو أن يعطـوا الجزيـة قـائمين و الآخـذ      
.جالس عن عكرمة

34: ، ص5 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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القول في شرائط الذمة
و الاعتبار بما ذكر في صدر الآية من أوصافهم المقتضية لقتـالهم ثـم   •

إعطــاؤهم الجزيــة لحفــظ ذمــتهم يفيــد أن يكــون المــراد بصــغارهم 
خضوعهم للسنة الإسلامية و الحكومة الدينيـة العادلـة فـي المجتمـع     
الإسلامي فلا يكافئوا المسلمين و لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة 
في بث ما تهواه أنفسهم و إشاعة ما اختلقته هوسـاتهم مـن العقائـد و    
الأعمال المفسدة للمجتمع الإنساني مع ما في إعطاء المال بأيديهم من 

.الهوان
فظاهر الآية أن هذا هو المراد من صغارهم لا إهانتهم و السخرية بهم •

من جانب المسلمين أو أولياء الحكومة الدينية فإن هذا مما لا يحتمله 
.السكينة و الوقار الإسلامي و إن ذكر بعض المفسرين

242: ، ص9 الميزان في تفسير القرآن، ج


	11-12-89خاتمة في سائر العقوبات‏
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة
	القول في شرائط الذمة

